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 بالقرار لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً    
   بشأن السودان)٢٠٠٥( ١٥٩١

      
 موجهــة إلى رئــيس اللجنــة  ٢٠١١يونيــه / حزيــران٣٠مــذكرة شــفوية مؤرخــة      

  البعثة الدائمة لكولومبيا لدى الأمم المتحدة من
  

مـن  تهدي البعثة الدائمة لكولومبيا لدى الأمم المتحدة تحياتهـا إلى رئـيس لجنـة مجلـس الأ        
 وتغتنم هـذه الفرصـة لتقـديم معلومـات          ،بشأن السودان ) ٢٠٠٥ (١٥٩١المنشأة عملا بالقرار    

 ١٥٩١عن الخطوات التي اتخذتها جمهورية كولومبيا لتنفيذ التدابير المفروضة بموجـب القـرارين              
  ).٢٠٠٤ (١٥٥٦و ) ٢٠٠٥(

بتقــديم ، تتــشرف البعثــة الدائمــة لكولومبيــا  )٢٠١٠ (١٩٤٥وعمــلا بأحكــام القــرار   
  :المعلومات التالية

نقلت كولومبيـا إلى الهيئـات الوطنيـة المختـصة قـرارات مجلـس الأمـن بـشأن الـسودان،                      • 
  .وطلبت منها أن تتخذ التدابير اللازمة لتنفيذها

 لدراسـة الـشروط المنـصوص عليهـا في          المؤسـسات أنشأت كولومبيا لجنة مشتركة بـين         •  
الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة، وتعزيــز تنفيــذها   مجلــس  قــرارات الجــزاءات الــتي اتخــذها 

للتـشاور وتبـادل     وتعمـل الهيئـة كجهـاز تقـني دائـم         . خلياومتابعتها على المـستوى الـد     
ــتي         ــواع الجــزاءات ال ــف أن ــة بمختل ــسائل المتعلق ــشأن الم ــة ب ــشورة التقني ــات والم المعلوم

  :الكيانات التاليةتتألف اللجنة من و. يفرضها مجلس الأمن
   الداخلية والعدلوزارة  -  
  وزارة الشؤون الخارجية  -  
  وزارة الدفاع الوطني  -  
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  وزارة التجارة والصناعة والسياحة  -  
  وزارة التعدين والطاقة  -  
  إدارة شؤون إدارة الأمن  -  
  مكتب المدعي العام  -  
   الوطنيةدائرة الضرائب والجمارك  -  
  وحدة الاستخبارات والتحليل المالي  -  
  يئة الكولومبية للتصنيع العسكرياله  -  
  إدارة مراقبة تجارة الأسلحة  -  
  الهيئة العليا للرقابة على مكاتب التسجيل والتوثيق  -  
  الهيئة العليا للرقابة على التمويل  -  
  الهيئة العليا للرقابة على الشركات  -  

قــل أو بيــع  حالــة تتعلــق بطلــب نعــن أيولم تتلــق الحكومــة الوطنيــة حــتى الآن أي معلومــات  
 مأســـلحة تقليديـــة ومعـــدات ذات صـــلة إلى الكيانـــات غـــير الحكوميـــة والأفـــراد المـــشار إلـــيه 

ــن   في ــراري مجلــــس الأمــ ــذلك  ). ٢٠٠٥ (١٥٩١و ) ٢٠٠٤ (١٥٥٦قــ وهــــي لم تتلــــق كــ
معلومــات عــن طلبــات للحــصول علــى إذن بــدخول أو عبــور الأراضــي الوطنيــة مــن أفــراد  أي

 مـن قـرار     ٣لتدابير المفروضة بموجـب الفقـرة       باالمشمولين  مدرجة أسماؤهم في قائمة الأشخاص      
  ).٢٠٠٥ (١٥٩١مجلس الأمن 

  


	لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1591 (2005) بشأن السودان
	مذكرة شفوية مؤرخة 30 حزيران/يونيه 2011 موجهة إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة لكولومبيا لدى الأمم المتحدة
	تهدي البعثة الدائمة لكولومبيا لدى الأمم المتحدة تحياتها إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1591 (2005) بشأن السودان، وتغتنم هذه الفرصة لتقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذتها جمهورية كولومبيا لتنفيذ التدابير المفروضة بموجب القرارين 1591 (2005) و 1556 (2004).
	وعملا بأحكام القرار 1945 (2010)، تتشرف البعثة الدائمة لكولومبيا بتقديم المعلومات التالية:
	( نقلت كولومبيا إلى الهيئات الوطنية المختصة قرارات مجلس الأمن بشأن السودان، وطلبت منها أن تتخذ التدابير اللازمة لتنفيذها.
	( أنشأت كولومبيا لجنة مشتركة بين المؤسسات لدراسة الشروط المنصوص عليها في قرارات الجزاءات التي اتخذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتعزيز تنفيذها ومتابعتها على المستوى الداخلي. وتعمل الهيئة كجهاز تقني دائم للتشاور وتبادل المعلومات والمشورة التقنية بشأن المسائل المتعلقة بمختلف أنواع الجزاءات التي يفرضها مجلس الأمن. وتتألف اللجنة من الكيانات التالية:
	- وزارة الداخلية والعدل
	- وزارة الشؤون الخارجية
	- وزارة الدفاع الوطني
	- وزارة التجارة والصناعة والسياحة
	- وزارة التعدين والطاقة
	- إدارة شؤون إدارة الأمن
	- مكتب المدعي العام
	- دائرة الضرائب والجمارك الوطنية
	- وحدة الاستخبارات والتحليل المالي
	- الهيئة الكولومبية للتصنيع العسكري
	- إدارة مراقبة تجارة الأسلحة
	- الهيئة العليا للرقابة على مكاتب التسجيل والتوثيق
	- الهيئة العليا للرقابة على التمويل
	- الهيئة العليا للرقابة على الشركات
	ولم تتلق الحكومة الوطنية حتى الآن أي معلومات عن أي حالة تتعلق بطلب نقل أو بيع أسلحة تقليدية ومعدات ذات صلة إلى الكيانات غير الحكومية والأفراد المشار إليهم في قراري مجلس الأمن 1556 (2004) و 1591 (2005). وهي لم تتلق كذلك أي معلومات عن طلبات للحصول على إذن بدخول أو عبور الأراضي الوطنية من أفراد مدرجة أسماؤهم في قائمة الأشخاص المشمولين بالتدابير المفروضة بموجب الفقرة 3 من قرار مجلس الأمن 1591 (2005).

